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ومدى فاعلية شروط تطبيقها في تعزيز س ياسة  عقوبة العمل للنفع العام كبديل للحبس قصير المدة

عادة الإدماج الاجتماعي اإ
*
 

 جامعة تلمسان  -"ب"محاضر  أ س تاذ –جزول صالح  /د

 :ملخص

قرار عقوبات بديلة لعقوبة  ن من مظاهر الس ياسة الجنائية المعاصرة ، اإ الحبس قصير المدة ،باعتباار أ ن اإ

هذه العقوبة أ صبحت ل تحقق الغرض من العقوبة والمتمثل في الزجر والارد  و اإصا ا الجااته وبذيباو ، ولعال  

 90-90من العقوبات البديلة التي تبناها المشر  الجزائري لمكافحة الجريمة، عقوبة العمل للنفع العاام وذ  بالقاانون 

العقوبات ،بحيث أ عطى للجهات القضائية مكنة استبدال عقوبة الحبس المنطوق بها عا   المتضمن تعديل قانون

المحكوم عليو بعمل للمنفعة العامة بادون أ جار لمادة معيناة ،و شراوط و اوابة معيناة ،وذ  مان أ جال تعزياز 

عادة الإدماج الاجتماعي التي بدف اإلى حماية المجتمع  مان الجريماة مان ،اة ،وجا  ال ضرار الاجتماعاي  س ياسة اإ

وعليو فاإن هذه الورقة البحثية تتناول مدى فاعلية شروط تطبيق عقوبة العمل للنفاع .الواقع عليو من ،ة أ خرى

عادة الإدماج الاجتماعي  .العام في تعزيز س ياسة اإ

Résumé. 

L’adoption des peines alternatives à la réclusion pour une courte durée représente 

l’un des aspects de  la politique pénale moderne. Puisque  la peine de réclusion est devenue 

inefficace et n’a pas atteint   son objectif qui est répression, la dissuasion et la réforme du 

contrevenant. Et parmi les  sanctions alternatives adoptées par le législateur algérien pour 

lutter contre le crime, figure le travail d’intérêt public conformément à la  loi 09-01 

contenant l'amendement du code pénal où l’a donné aux autorités judiciaires des instructions 

selon lesquelles elles peuvent  remplacer les peines d'emprisonnement prononcées à 

l’encontre du contrevenant par des travaux d’intérêt public sans rémunération et pour une 

durée déterminée et sous certaines conditions et restrictions, afin de promouvoir la politique 

de réinsertion sociale, qui vise à protéger la société contre le crime d’un coté et  de l’autre 

coté de remédier aux préjudices  sociaux causés. Le présent document vise à étudier 

l'efficacité des conditions d'application de la peine d’intérêt public dans la promotion de la 

politique de réinsertion sociale. 

 

                                                           
*
يدا  المقال   01/90/1902: تاريخ اإ

 90/90/1902: تاريخ تحكيم المقال
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 :مقدمة

يجااد بادائل للعقاوبات  تتضامن عنإا الإصا ا وا  اذي   لى  اإ ن الس ياسة الجنائية المعاصرة تسعى جاهدة اإ اإ

ل ن الهادف مان العقوباة لاقس بقصاد التنكاال بالجااته أ و سال  حريتاو واإ اا  أ كثر من عنإ الرد  والزجار ،

ذا تعلاق الغرض منها هو تحقاق الرد  وازجار وتحقااق هادف أ عا   وهاو اإصا ا الجااته و بذيباو ، ولسا ا اإ

لى درجة السجن أ و الحبس طويل المادى ، ملال الجانا وافالفاات  ال مر ببعض الجرائم التي ل ترقى خطوربا اإ

رهاا السالبية عا  الجااته المقرر لها عقوبات ساالبة للحرياة قصايرة المادة،و الاتي أ ابتات التبراارب عا  العاا  أ ا

زهااا عاان تحقاااق وريفااة الاارد  والزجاار في نفااس الجااات والمجتمااع ، كااما أ ن تاا  العقااوبات لقإااها ، وعجوالمجتمااع

دمااج المحكاوم  عاادة اإ أ صبحت تمنع برامج الإص ا والتأ هيل في المؤسسات العقابية من تحقاق هدفها المتمثل في اإ

لى الجريمة مارة أ خارى ، بال اابات التجرباة  لى عليو اجتماعيا ،وعدم عود الجاته اإ العملياة أ ن أ كاثر الجنااة عاودا اإ

الجريمة هم هؤلء الذين قضوا عقوبات سالبة للحرية قصيرة المدة ، فض  عن ذ  ما قد يكتس بو الجااته لاا ل 

بنااء عا  ذ   او ا ا ج  المشرا  .هذه المادة مان فناون الإجارام وتقنياتاو  ساب  اححكاكاو إحاافي الإجارام 

قارار عقاوبات باديلة لعقوباة الحابس قصاير الجزائري س ياسة جنائية حديثة في  مكافحتو الإجرام ،من عناصرهاا اإ

المتضاامن تعااديل قااانون العقااوبات  90 -90الماادة ، والمتمااثلة في عقوبااة العماال للنفااع العااام ،وذ  بالقااانون ر  

ل هاذه وأ صبحت منذ ذ  الحين تطبق في القضاء الجزائري وفق الشروط والضوابة التي جاء بها القاانون ،فها

الشروط تساعد ع  تفعيل هذه العقوبة البديلة وتساهم في تعزيز س ياسة الإدماج الاجتماعاي للماذنبين وماا   

الإشكالت القانونية والقضائية التي تعيق التطبيق العملي لها ؟ هذا ما سقتم محاولة الإجابة عنو من لاا ل هاذه 

 : الورقة البحثية من لا ل العناصر التالية 

 .ماهية عقوبة العمل للنفع العام: ث ال ول المبح

لقد تبنى المشر  الجزائري في قانون العقوبات 
1
لى الماادة  0مكارر  0ومن لا ل الماواد   العمال للنفاع  2مكارر 0اإ

العام كبديل للعقوبة  سالبة الحرية قصيرة المدة
2
،بحيث أ عطى للجهاات القضاائية مكناة اساتبدال عقوباة الحابس  

المنطوق بها بقاام المحكوم عليو بعمل للنفع العام بدون أ جر لمدة معينة و شروط و وابة معينة ، ولقاد اخحلا  

الفقو في طبيعة العمل للنفع العام هل يعت  تادبير تاأ هيلي احااازي أ م عقوباة ، عا  الاركل أ ن ل مان العقوباة 

                                                           
1
مر ر  1990ف اير  10المؤرخ في  90-90القانون ر   -  المتضمن قانون العقوبات الجزائري ، الجريدة الرسمية مؤرلااة  002-22م المعدل والمتمم لل 

 .00م ، العدد ر  1990مارس  90بتاريخ 
2
لى أ ن مدة الحبس قصير المدة ل تزيد عن ا اة أ شاهر ، ور -  أ ي لقد اخحل  الفقو في تحديد مدة الحبس قصير المدة اإلى ا اة أ راء فرأ ي يذه  اإ

لى أ ن مدتو يج  أ ل صا حو ، في حاين  يذه  اإ عاادة تأ هيال المحكاوم علياو واإ تزيد س تة أ شهر ع  أ ساس أ ن هاذه المادة   الحاد ال دض لضامان اإ

لى أ ن مدة الحبس قصير المدة يفضل أ ل تقل عن س نة كاملة ، ع  أ ساس أ ن هذه الفاة تكفي لتحقاق الرد  العام كما أ نها تكفي  يذه  رأ ي الث اإ

 . لغير ، فض  عن أ ن هذه المدة تساعد ع  و ع برنامج لإعادة اإص ا وتأ هيل المحكوم عليولإر اء شعور العدالة لدى ا

أ مين /  20م ،ص 1901، س نة  0رامي محولي القاضي ، عقوبة العمل للمنفعة العامة في التشريع الجنائي المقارن ، دار ا نهضة العربية ، مإ ، ط...

 .100م ، ص0000ء الجنائي بين النظرية والتطبيق ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،س نة مصطفى محمد ،علم الجزاء الجنائي ، الجزا
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لى الجزاء الجنائي  بحيث اعت  جان  من الفقوو  التدابير تنتمي اإ
3
نظام العمل للمنفعة العاماة لاقس عقوباة لاالصاة  

ول تدبير تأ هيلي محض بل هو  ذو طبيعة مختلطة تجمع بين العقوبة والتادبير ، فهاو عقوباة جنائياة  تتاوافر ف اا 

جبار  لزاما وتكليفا واإ كراه والإجبار فهو يمثل اإ ا جسديا ونفس يا للمحكاوم علياو  ، فضا  عان كاون العمال صفة الإ

دمااج  الذي عاادة اإ يؤديو يكون بدون اجر لمدة معين  ، كما يعت  تدبير تأ هيلي وقائي مان ناحااة كوناو وسا يلة لإ

بعاده عن بقئة الجريمة، وبالتالي اإص حو وع جو وهذه  ها صفات التدبير والاتي بادف  المحكوم عليو اجتماعيا واإ

لى  .حماية المجتمع وج  الضرر الاجتماعي  الواقع ع  المجتمع  اإ

 .تعري  عقوبة العمل للنفع العام وصورها: المطل  ال ول 

عقوبة العمل للنفع العام قاد ارتبطات بالعقاوبات الباديلة للحابس قصاير المادة وقاد تناو  اا التشرايعات الجنائياة 

لية أ و مقرونة مع  نظام وق  التنفاذ وذ  عا  اخاح ف باين المقارنة ، إختل  صورها كعقوبة أ صلية أ و تكمي 

 .هذه التشريعات 

 .تعري  عقوبة العمل للنفع العام: الفر  ال ول 

ن التشريع الجزائري ملله ملل أ غل  التشريعات المقارنة   يعة تعريفا محاددا لعقوباة العمال للنفاع العاام غاير أ ناو  اإ

لى عناصرها  ال ساس ية ، بحيث  يمكن اس تخ ص تعري  لعقوبة العمل للنفع العام من لا ل ناص الماادة أ شار اإ

من قانون العقوبات الجزائري بأ نها قاام المحكوم عليو بعمل للنفع العام بدون أ جار لمادة معيناة ومحاددة   0مكرر 0

فحاو الفقارة الثا.قانونا لدى شخص معنوي من القانون العام وذ  وفق شروط و وابة قانونية  مناة مان وقاد عر 

من قانون العقوبات الفرنسي 030المادة 
4
عمل للمنفعة العامة بدون مقابل لمصلحة أ حد ال شاخاص المعنوياة "بأ نو  

حادى ااعياات افاولة بتنفااذ  العامة ، أ و أ حد ال شخاص المعنوية الخاصة المكل  بأ داء الخدماة العمومااة ،أ و اإ

 ".ال عمال للمنفعة العامة

ع العام فقها فاعرفها البعضأ ما عقوبة العمل للنف
5
لزام المحكوم عليو بأ ن ياؤدي أ عامال  معيناة للصاالح العاام "  بأ نها اإ

في لا ل أ وقات محددة يعينها الحكم ، وذ  لتجنبو الحكم علياو بعقوباة الحابس الذي قاد يكاون قصاير المادة في 

 الجهاد المشراوط والباديل لعقوباة الحابس ، والمقادم مان" وقد عرفو الدكتور باسم شهاب بأ ناو ".اغل  ال حاان

دماجاو  عاادة اإ المحكوم عليو شخصيا لدى مؤسسة عامة لحساب المنفعة العامة ،غايتو اإص ا المكل  بو وتأ هيله واإ

" في المجتمع
6
. 

                                                           
3
،  ياة  صفاء أ وتاته ، العمل للمنفعة العامة في الس ياسة العقابية المعاصرة ، دراسة مقارنة ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقحصاادية والقانونياة. د - 

 .031 -039، ص   1د م ، العد 1990الحقوق ، جامعة دمشق ، س نة 
4
 - code pénal français,109

e
 édition ,Dalloz ,EDITION 2012. 

5
 .309م ، ص1990محمد س ي  النإ عبد المنعم ، بدائل العقوبات السالبة للحرية في التشريعات الجنائية الحديثة ، دار ا نهضة العربية ، مإ  - 

6
ماارات العربياة المتحادة ،السا نة باسم شهاب ،عقوبة العمل للنفع العام في   -  التشريع الجزائري ، مجلة الشريعة والقانون ،  ية القانون ، جامعاة الإ

 .01، ص 02م ، العدد 1903، أ كتوبر  10
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ونحن بدورنا يمكننا تعري  عقوبة العمل للنفع العام بناء ع  النصوص المنظمة لها في قاانون العقاوبات الجزائاري 

قصير المدة ،إقحضاها يقوم المحكوم عليو بعمل للنفاع العاام بادون أ جار لدى عقوبة بديلة لعقوبة الحبس "ع  أ نها 

 ."شخص معنوي من القانون العام ع  أ ن يكون ذ  إوافقة المعني بها

 صور تطبيق عقوبة العمل للنفع العام: الفر  الثاته

 : لنفع العام و  لقد نص المشر  الفرنسي ع  ا اة صور يمكن للقاضي أ ن يحكم ف ا بعقوبة العمل ل 

 . تطبيقها كعقوبة أ صلية: أ ول 

فقرة الثامنة من قانون العقوبات الفرنسي 030فبناء ع  نص المادة 
7

، يمكن القاضي الحكم في الجرائم التي عقوب اا 

و الحبس بعقوبة العمل للنفع العام بتكلي  الم م بأ داء عمل بدون اجر لصالح أ حد ال شخاص المعنوياة العاماة ، أ  

حدى ااعيات المنوط بها تنفاذ أ عمال للمنفعة العامة   .  لصالح أ حد ال شخاص المعنوية الخاصة أ و اإ

  .تطبيقها مقانة مع نظام وق  التنفاذ مع الو ع تحت الاخحبار: انيا 

 ويقصد بوق  التنفاذ  تعليق تنفاذ العقوبة الاتي ق ا بهاا  عا  الما م عا  شرط موقا  لاا ل مادة يحاددها

.القانون
8
وقد يكون وق  التنفاذ مع الو ع تحت الاخحبار وهو نظام جاء بو المشر  الفرنسي مان لاا يم يمكان  

تعليق تنفاذ عقوبة الحبس المحكوم بها ع  الما م ،عا  أ ن  سا تجي  هاذا ال لااير لتادابير الرقاباة ول ل اماات 

ن الشخص المحكوم عليو بعقوب ة سالبة للحرية مع وق  تنفاذها ماع الو اع تحات المنصوص عل ا قانونا ،وعليو فاإ

.الاخحبار، يمكن أ ن يحكم عليو القاضي أ يضا مع هذه العقوباة  بعقوباة العمال للنفاع العاام 
9
ذا رأ ى ذ   سااعد   اإ

عادة الإدماج الاجتماعي  . المحكوم عليو في اإ

                                                           
7
 -  . Art 131-8 «Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prescrire, à la 

place de l'emprisonnement, que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à deux cent quatre-vingts 

heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit 

d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées 

à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général. » code pénal,109e édition ,Dalloz ,EDITION 2012 
8
 .302ص م ، 1903، س نة  0محمد محمد مصباا قاضي ، علم الإجرام وعلم العقاب ،منشورات الحلبي الحقوقاة ،بيروت لبنان ،ط - 

9
 -  Art 132-54du  code pénal français « La juridiction peut, dans les conditions et selon les modalités 

prévues aux articles 132-40 et 132-41, prévoir que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à deux 

cent quatre-vingts heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de 

droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une 

association habilitées à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général. » 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417431&dateTexte=&categorieLien=cid
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من قانون العقوبات الفرنسي 00-031وبناء ع  نص المادة 
10
نو يمكن  ، تطبيق عقوبة العمل للنفاع العاام مقاناة فاإ

مع نظام وق  التنفاذ مع الو ع تحت الاخحبار ،حتى ع  العائد الذي حكم عليو بعقوبة سالبة للحرية   تتبراوز 

 .عشر س نوات

 .تطبيقها كعقوبة تكميلية:الثا 

ملال السا ياقة في حاالة ت الساير وحس  هذه الصورة يمكن القااضي الحاكم بهاا كعقوباة تكميلياة لجارائم ومخالفاا

.،وكذا كعقوبة تكميلية في افالفات من الدرجة الخامسة سكر
11

 

فقد اقحإ في تطبيق عقوبة العمل للنفاع العاام عا  صاورة واحادة و   تطبيقهاا كعقوباة  أ ما المشر  الجزائري

لازام المحكاوم علياو بالقااام بعمال  أ صلية فقة ،بحيث يمكن للقاضي استبدال عقوبة الحبس النافاذ قصاير المادة باإ

ذا كانات عقوباة الحابس المنطاوق بهاا ، موقوفاة النفااذ جزئياا .للنفع العام لدى شخص معنوي من القانون العام واإ

ومتى توافرت الشروط القانونية يمكن للقاضي استبدال الجزء النافذ منها بعقوبة العمل للنفع العام
12
ما يعاني عادم  .

 .  النفاذ مللما فعل المشر  الفرنسي جواز الحكم بها مع الجزء الموقوف 

مكانياة الحاكم بهاا مقاناة ماع عقوباة  وحبذا لو أ ن المشر  الجزائري يوسع من عقوباة العمال للنفاع العاام لتشامل اإ

شاعاره إساؤوليتو عا   الحبس مع وق  التنفاذ ، وذ  لما لها مان أ يياة بالغاة في اإصا ا الجاات وتاأ هيله ، واإ

 .مسايتو في ج ا للضرر الذي أ حداو في المجتمعالفعل الذي ارتكبو ،و 

 . خصائص عقوبة العمل للنفع العام وأ غرا ها: المطل  الثاته 

 . تخدم الس ياسة الجنائية المعاصرة تتص  عقوبة العمل للنفع العام بخصائص وبدف اإلى تحقاق أ هداف وأ غراض

 خصائص عقوبة العمل للنفع العام: الفر  ال ول

تتميز عقوبة العمل للنفع العام  إجموعة مان الخصاائص بعضاها تتعلاق بهاا كعقوباة بصافة عاماة ،وبعضاها كعقوباة  

 :لااصة ،ولعل أ برزها ما يلي 

 

 . عقوبة العمل للنفع العام عقوبة شرعية: أ ول 

                                                           
10

 -  Art 132-41du code pénal français «  Lorsque la personne est en état de récidive légale, il est applicable 

aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de dix ans au plus. »  
11

م، ص 0000، دار ا نهضة العربية ،القاهرة ،مإ س نة  0العقوبات الفرنسي الجديد ، القسم العام ، ط شري  س يد كامل ، تعليق ع  قانون - 

000. 
12

 .م ، المتضمن كيفاات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام ، وزارة العدل 1990ابريل  10مؤرخ في  1منشور ر   - 
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المجرماة والعقاوبات أ ي أ نها منصوص عل ا قانونا ما يعني أ نها تخضع لمبادأ  الشراعية الذي يقحتحا تحدياد ال فعاال 

المقررة لها من قبل السلطة التشريعية
13
، فهيي عقوبة معينة ومحاددة قاانونا ل تخضاع لتقادير القااضي و سا تنحج  

ل ع  من ارتك  الجريماة فااع  كان أ و شرياكا دون  من كونها تخضع لمبدأ  الشرعية أ نها عقوبة شخصية ل تطبق اإ

 .سواه من ولي أ و وصي أ و مس ئول مدته

 .عقوبة العمل للنفع العام عقوبة قضائية:ا اني

كما تتميز هذه العقوبة كونها عقوبة قضائية إعنى صدورها بحكم قضائي من محكمة جزائية ، ولقس من قبل سلطة   

دارية  أ و الهيئة العامة التي ستنفذ عقوبة العمل لصالحها اإ
14
وهذا ما نص عليو المشر  الجزائري من لا ل الماادة . 

بحيث أ عطى للجهات القضائية وحدها الص حاة في استبدال عقوبة الحبس المنطوق بها بقاام المحكوم  0مكرر 0

 .عليو بعمل للنفع العام

 .عقوبة العمل للنفع العام اخحيارية بالنس بة للمحكوم عليو :الثا 

مان بقنهاا التشرايع تشاط أ غل  التشريعات التي تبنت العمال للنفاع العاام كعقوباة باديلة للحابس قصاير المادة و 

ل فا   الجزائري ضرورة قبول المحكوم عليو استبدال عقوبة الحبس المحكوم بهاا علياو بعقوباة العمال للنفاع العاام واإ

جباره عل ا ، فالمحكوم عليو يم الخيار في قبولها أ و رفضها وهذا الشرط قد انتقاد مان قبال الابعض .يجوز للقاضي اإ

ة القانونية للعمل للنفاع العاام الذي يعتا  عقوباة ل يحاق للمحكاوم علياو اخحياار من الفقو باعتباره يتنافى والطبيع

.العقوبة التي توقع عليو
15
  

 .أ غراض عقوبة العمل للنفع العام: الفر  الثاته 

تعت  عقوبة العمل للنفع العام مان أ هم العقاوبات الباديلة للحابس الاتي تن جهاا معظام التشرايعات في س ياساابا 

أ هدافا تعود بالنفع ع  الجات والمجتمع في نفس الوقت ولعال ,،بحيث تسعى من ورائها اإلى تحقاق أ غرا ا العقابية 

 :من أ برز ال هداف المرجوة من هذه العقوبة يمكن اخحصارها فا يلي

 

   

 . تعزيز المبادئ ال ساس ية للس ياسة الجنائية والعقابية :أ ول 
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15
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ن عقوبة العمل للنفع العام كبديل  لى تعزياز الس ياساة اإ من بدائل العقوبات السالبة للحرياة قصايرة المادة بادف اإ

الجنائياة المن برااة مان قباال الدولة وتطويرهاا في مكافحااة الجريماة ، والااتي ترتكاز بال ساااس عا   احاااام حقااوق 

لى اإشرا  الهيئااا عااادة الإدماااج الاجتماعااي للمحكااوم عليااو، كااما باادف هااذه العقوبااة اإ ت الإنسااان وتحقاااق اإ

عادة الإدماج .والمؤسسات في عملية اإ
16
 

 .عقاب الجات :انيا 

ل أ نهاا تعتا  عقاابا في حاد   ن عقوبة العمل للنفع العام ع  الركل من تنفاذها من قبل المذن  لااارج الساجن اإ اإ

ذاتو يحقق بطريق غير مباشر الرد  والزجر ، وذ  باعتبار أ ن العمل الذي يقوم بو المحكوم علياو يكاون بادون 

كراهاا أ جر كما أ نها تفرض ع  المحكوم عليو مجموعة من الال اماات  كاللا ام بالموارباة واحااام الغاير  ،  تعتا  اإ

لى تعاويض الضرار  ماديا ونفس يا ، يقاد من حريتو فض  عن ذ  بدف عقوبة العمل للنفع العاام بادون اجار اإ

الذي لحااق بالمجتمااع جااراء الجريمااة
17
فالعماال للنفااع العااام يعتاا  عقوبااة تشاااركية مختلفااة و  تحماال في أ ساسااها .  

رادة الانادماج الاجتماعاي لدى فكرتين، فكر  ة الجزاء وفكرة التعويض ، واجتما  هاتين الفكرتين  سهم في لالاق اإ

المحكوم عليو والاعتياد ع  السلو  القويم 
18
 . 

ص ا المحكوم عل م : الثا  :تأ هيل واإ

جراماة كبيرة ع  المجتمع  اوئ الساجون من مسا.وذ  بتجنق  المذنبين الذين ل تنطوي شخصي م ع  خطورة اإ

والاخح ط إحافي الإجرام
19
عاادة الانادماج في . بحيث عقاب الجاته بعقوبة العمال للنفاع العاام تسااعده عا  اإ

المجتمع مما  شعره إسؤوليتو الاجتماعية وأ ييتو كفرد من أ فراد المجتمع ، كما أ ن بقاء المحكوم عليو ع  صالة إجتمعاو 

هادار فاا لاو ه حبساو ، وتعطياو دفعاا لا  يكاون وأ سرتو يجعله  ستشعر معنى الحرية التي  كانت معر اة ل إ

ط قا فض  عن ذ  فاإن عقوبة العمل لنفاع العاام  مس تقا وعنإا صالحا في المجتمع ،وبالتالي يبحعد عن الجريمة اإ

فرادها لما لرب ا ل سرة مان دور تسهم في بقاء رب ال سرة قريبا من أ سرتو محص  بها مما يجنبها التفكك وانحراف اإ

.في رعاية وتربية أ فراد ال سرة
20
 

 تحقاق أ غراض اقحصادية: رابعا 
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 م ، المرجع السابق1990ابريل  10مؤرخ في  1منشور ر   -- 
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19
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20
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يحقق العمل للنفع العام كبديل لعقوبة الحبس أ هدافا اقحصادية مهمة ،باعتبار انو  ساهم اإلى حد بعيد في الحد مان 

هظاة وهاو ماا  شا  راهرة ازدحام السجون ، التي تعرقل عملية التأ هيل الاجتماعاي وتكلا  الدولة نفقاات با

 ياعا للمال العام ب  فائدة ، كما  ساهم العمل للنفع العام في تحقاق مكاس  للدولة إا يقوم بو المحكاوم علياو مان 

لادمات للمرافق العامة بدون اجر
21
. 

طار س ياسة جنائية وعقابية ب  ، عيدة عن العقوبات الساالبة للحرياةوعليو فاإن تحقاق هذه ال هداف المسطرة في اإ

عادة الإدمااج الاجتماعاي يقحتحا أ ن يتضامن نظاام العقاوبات الباديلة و  التي اابت الواقع العملي عدم فعالي ا في اإ

فهال الشراوط الاتي جااء بهاا ا لمشرا  الجزائاري .لعقوبة الحبس بدائل مرنة من حاث شروط الحكم بها وتطبيقها

عاادة النظار للحكم بعقوبة العمل للنفع العام تكفل نجاا تطبيقها من حاث الج  لى اإ ناة المسا تفادين منهاا أ م تحتااج اإ

ف ا باعتبار أ ن الكلير من المهتمين بالعدالة الجنائية
22
يقرون بنبراا هاذا الباديل عملياا لاول الدائارة الضايقة الاتي  

 .يطبق ف ا

 .مدى فاعلية النظام القانوته لعقوبة العمل للنفع العام: المبحث الثاته 

ع  عقوبة العمل للنفع العام  ،بحيث أ جاز للجهات القضاائية اساتبدال عقوباة الحابس لقد نص المشر  الجزائري 

المنطوق بها بقاام المحكوم عليو بعمل للنفع العام بدون أ جر ولمدة معينة وذ  لصالح شخص معناوي مان القاانون 

كم بهاذه العقوباة العام ، وقد ضمن هذه المكنة الاتي أ عطاهاا للقااضي شروطاا و اوابة يجا  مراعاباا عناد الحا

البديلة ، كما أ عطي إوج  القانون دورا لقااضي تطبياق العقاوبات في الساهر عا  تطبياق عقوباة العمال للنفاع 

جاراءات تنفااذ ال حاكام .العام والفصل في الإشكالت الناتجة عن ذ  فض  عان دور النياباة العاماة في اتخااذ اإ

 .والقرارات المتعلقة بالعمل للنفع العام

 .مدى فاعلية شروط الحكم بعقوبة العمل للنفع العام : ال ول  المطل 

لقد حدد المشر  الجزائري الشروط الواج  توافرهاا في الما م ، والجريماة والعقوباة المنطاوق بهاا لإمكانياة الحاكم 

ل أ نهاا قاد  بعقوبة العمل للنفع العام عوض عقوبة الحبس غير أ ن هذه الشروط ع  الركل من وجود ماا ي رهاا اإ

دمااج  عاادة تأ هيال واإ تش  عائقا في نجاا العمل بعقوبة العمل للنفع العام التي يهدف المشر  من ورائها تحقااق اإ

بعااده عان محاية الساجن ، وذ  باعتباار أ ن هاذه الشراوط قاد تحارم  لى الإجارام ،   اإ الجاته وعدم عودتو اإ

  من أ نهم قد ل  شكلون بديدا خطيرا ع  المجتمع      مجموعة كبيرة من الاس تفادة من هذه العقوبة البديلة ع  الركل

 .مدى فاعلية الشروط المتطلبة في الم م  : الفر  ال ول 
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م، ص 1902ن سا نة 0نياة ،الإساكندرية ،طبوسري عبد اللطي  ، النظم المس تحداة لموا،ة أ زمة الحابس قصايرة المادة ،مكحباة الوفااء القانو  - 

000. 
22

 - http://www.alittihad.ae/  
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نو ل يمكن للجهات القضائية النطق بعقوبة العمل للنفع العاام بادل الحابس  اد  0مكرر  0بناء ع  نص المادة  فاإ

ذا اخحال شرطاا واحاد ل يمكان معاو تمكاين المحكاوم علياو مان  ذا توافرت فاو شروطا معينة  بحياث اإ ل اإ الم م اإ

 :الاس تفادة من عقوبة العمل للنفع العام وتتمثل هذه الشروط فا يلي 

 .كوم عليو حدا أ دض من عمره وقت ارتكاب الجريمة شرط بلوغ المح: أ ول

فقد اشاط المشر  الجزائري في الم م لإمكانية اس تفادتو من عقوبة العمل للنفع العام بدل حبسو أ ن يكاون بالغاا 

مكانية اس تفادة القاصر من هاذه العقوباة الباديلة ،  س تة عشر س نة ع  ال قل وقت ارتكاب الجريمة ، ما يعني اإ

من القانون المتعلق بع قات العمل 00ء هذا الشرط محوافقا مع ما نصت عليو المادة وقد جا
23
الاتي نصات عا   

مكانية  في أ ي حال من ال حوال أ ن يقل العمر ال دض للتوري  عن ست عشر س نة  ل في الحاالت  02عدم اإ اإ

طار عقود ا تمهين، التي تعد وفقا للتشريع والتنظيم المعمول ن النطق بعقوباة العمال  .بهما التي تدلال في اإ وعليو فاإ

مان القاانون  00للنفع العام  د القاصر تقحتح موافقة الولي أ و الوصي بالنظر لنص الفقارة الثانياة مان الماادة 

ل بنااء عا  رخصاة مان وصايو الشراعي المتعلق بع قات العمل حاث تنص ع   عدم جواز توري  القاصر اإ

القاصر في ال شغال الخطيرة أ و التي تنعدم ف ا النظافة أ و تضر صحتو أ و تماس  ،كما أ نو ل يجوز اس تخدام العامل

سا نة كامالة في  (00)كما ل يجوز تشغيل العمال من كلا الجنسين الذين يقل عمرهم عن تساع عشراة  .بأ لا قااتو

أ ي عمل ليلي 
24
 . 

ناو ل مان قا 000من قانون العقوبات الجزائري ونص المادة  00وبناء ع  نص المادة  انون الإجاراءات الجزائياة فاإ

سا نة ، باعتباار  00و  يكمال   02يجوز تطبيق عقوبة العمل للنفع العام في افالفات  د القاصر الذي بلغ سان 

لى  03أ نو في مواد افالفات يق  ع  القاصر الذي يبلغ س نو من  ما بالتوبيخ أ و بعقوبة الغرامة  00اإ  . س نة اإ

ئري ع  غرار أ غل  التشريعات  تطبيق عقوبة العمل للنفع العاام عا  الحادع باعتباار ولقد فضل المشر  الجزا

مكانية اك  لتحقاق أ هداف الخدمة الاجتماعية كالعدالة ،وال مان واحااام الوقات ،ومناع  أ ن عمر الحدع يعطي اإ

لى تعويد الحدع ع  التصال  بقطاعات المجتمع الخارجي المشكلات المرتبطة بالإدمان والجريمة ،كما يؤدي العمل اإ

وغرس روا الانتماء والولء لديو تجاه المجتمع ول ذ  يؤدي اإلى تخفا  نسا بة جنوحاو
25
ذا كان المشرا  قاد .  واإ

فاادة  ناو   يباين الحاد ال عا  الذي يمتناع معاو اإ بين الحد ال دض الذي يجوز معو الحكم بعقوبة العمل للنفع العاام فاإ

فادة المحكوم عليو بالعمال   للنفع العام ، ومن غير المستبعد أ ن يكون السن المحكوم عليو بعقوبة العمل  كمانع من اإ

.للنفع العام وقد  ستبدل بوق  تنفاذ العقوبة
26
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 . أ ل يكون الم م مس بوقا قضائيا: انيا 

من قانون العقوبات الجزائري هو ل شخاص طبيعاي محكاوم  0مكرر 03والمس بوق القضائي بناء ع  نص المادة 

عليو بحكم نهائي بعقوبة سالبة للحرياة مشامولة أ و غاير مشامولة بوقا  التنفااذ مان أ جال جناياة أ و جنحاة مان 

 . وعليو فاإن عقوبة العمل للنفع العام يمكن أ ن  س تفاد منها من س بق الحكم عليو من أ جل مخالفة.القانون العام

الشرط قد  ش  عائقاا في نجااا تطبياق العمال للنفاع العاام ،وبالتاالي تحقااق الهادف المرجاو مان  غير أ ن هذا

عادة الإدماج الاجتماعي للجناة ، باعتباار  يجاد بدائل للحبس وفي اإ الس ياسة الجنائية المن برة من قبل الدولة في اإ

للحرية مشمولة ،أ و غير مشامولة بوقا  أ ن الكلير من المحكوم عل م قد يكونون مس بوقين قضائيا بعقوبة سالبة 

لى حاد الإلاا ل باسا تقراره ،ول تا  عا   التنفاذ من أ جل جنا  س يطة ل ترقى درجاة خطورباا عا  المجتماع اإ

كاما أ ن السالطة .الصفة العدوانية والإجراماة في نفس ية المحكوم عليو  ،وبالتاالي ل  سا تفادون مان هاذا النظاام 

  للقااضي في تقادير مادى صا حاة وأ هلياة الما م ل سا تفادة مان العقوباة الباديلة التقديرية الاتي منحهاا المشرا 

يجابيا يمكان توريفاو في توسا يع دائارة المسا تفادين مان نظاام العمال للنفاع العاام ،  ،والحكم عليو بها تعت  عام  اإ

ذا قدر القااضي مان  س ا المس بوقين بعقوبة موقوفة النفاذ  ،لمس بوقين قضائيا بجنا  س يطة و للقشمل حتى ا فاإ

لا ل رروف القضية أ ن الم م ل يصلا يم الحبس ،وأ ن الحابس سا يدفعو اإلى الاخاح ط بالمجارمين الخطارين، 

فادة الم م بهذه العقوبة الباديلة  فادتو بعقوبة العمل للنفع العام حتى ولو كان مس بوقا قضائيا وطالما اإ فلما ل يمكن  اإ

 .،ولقست أ مرا ملزما يم تخضع للسلطة التقديرية للقاضي 

وعليو فحبذا لو يفعل المشر  الجزائري ملل نظايره الفرنسيا و يانص عا  نظاام وقا  التنفااذ ماع عقوباة العمال 

فادة حتى  المجرمين العائدين أ و المس بوقين بهذا النظام ،بحيث يجاوز للقااضي الفرنسيا بنااء  للنفع العام ، وجواز اإ

لزام بالعمل للمنفعة العامة ، فالمشر  الفرنسيا    شااط في  النطق بوق  00 -030ع  نص المادة  التنفاذ مع الإ

المحكوم عليو ل س تفادة من هذا النظام أ ن يكون مبتدئا ، فاجوز تطبيق هذا النظام عا  المحكاوم علا م بغاض 

النظر عن ما  م الإجرامي
27
في الجااته الذي  من قانون العقوبات الفرنسي ل تتطلا  0فقرة  030كما أ ن المادة .

مكان توقاعها حتى وان كان الما م عائادا ،  تطبق عليو عقوبة العمل للنفع العام أ ن يكون مجرما مبتدئا ، مما يعني اإ

وذ  عكس ما كان منصوص عليو في قانون العقوبات القديم حاث كان  شاط للنطاق بعقوباة العمال للمنفعاة 

لياو العامة ضرورة أ ل يكون الم م قد س بق الحكم  علياو لاا ل اساس سا نوات الساابقة عا  الوقاائع المسا ندة اإ

بالسجن أ و الحبس لمدة تزيد ع  أ ربعة أ شهر نافذة من اجل جناية أ و جنحة من القانون العام
28
 . 

 . شرط ر ا المحكوم عليو بالعمل للمصلحة العامة وأ اره في عملية الإدماج الاجتماعي :  الثا 
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 .000شري  س يد كامل ، تعليق ع  قانون العقوبات الفرنسي الجديد ، المر جع السابق ،ص - 
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ناو ل يجاوز للقااضي النطاق  0مكارر  0يرة من المادة بناء ع  نص الفقرة ال لا مان قاانون العقاوبات الجزائاري فاإ

ل في حضاور المحكاوم علياو ، ويتعاين عا  الجهاة القضاائية قبال النطاق بهاذه العقوباة  بعقوبة العمل للنفع العاام اإ

ع مو بحقو في قبولها أ و رفضها والتنويو بذ  في الحكم ي قد أ لاذ بهذا الشرط تاأ ارا هذا ولعل المشر  الجزائر . واإ

بالمشر  الفرنسي الذي تبنى هذا الشرط 
29

ع  أ ساس عدم مخالفحو للمبدأ  الذي أ كدتو التفاقااة ال وربياة لحقاوق 

كاراه شخاص عا  القااام بعمال  الإنسان في المادة الرابعة منها والذي يقتحا بعاد جاواز اإ
30
فضا  عان ذ  ان . 

.تعاون المحكوم عليو أ اناء التنفاذ ما يقحتح عدم فر و ج ا عليو العمل للمصلحة العامة يتطل  قدرا من
31
 

وهذا الشرط الذي تبنااه المشرا  الجزائاري اعتا ه بعاض الفقاو 
32
شاذوذ عان قاعادة اعتباار أ ن أ حاكام قاانون  

 العقوبات من النظام العام ل ن العقوبة أ صبحت اخحيارية ، وتخضع للتفاوض بين القاضي والمحكوم علياو ويتوقا 

تطبيقها ع  شرط ر ا وموافقة المعاني باو ،كاما اعتا  الابعض هاذا الشراط يتناافى ومبادأ  المسااواة في تطبياق 

لى أ ن . العقوبة فض  عن عدم كفاية هذا الإجراء لتحقاق الرد  العام ولذ  ذها  جانا  مان الفقاو الفرنسيا اإ

ق هاذا الإجاراء ، واإ اا يكحفاي المشرا  بان المشر  الفرنسي   يرد أ ن يجعل من ر اء الم م شرطا حقاقااا لتطبيا

لزام بالعمل للمنفعة العامة ع م الم م قبل الحكم بحقو في رفض ووق  التنفاذ مع الإ .يقوم رئقس المحكمة باإ
33
  

وعليو يرى البعض 
34
أ ن ر اء المحكوم عليو بالعمل للمصلحة العامة غير لزم باعتبار أ ن هذا الر ا الصادر مان  

كاراه المعناوي المتمثال في  المحكوم عليو قد يكون محل شك في أ ن يكون صدر ب  حرية غاير مشاوب بعيا  الإ

يداعو الحبس لمصلحة العامة يتحقاق كما أ ن التعاون المطلوب من المحكوم عليو لنبراا العمل ل.خشقحو فقة من  اإ

 .   عندما  شعر المحكوم عليو إزايا هذا النظام أ اناء تطبيقو عليو وذ  بتحسين أ سس تطبيقو ع  المحكوم عليو 

ونحن  رى أ نو لقس بالضرورة أ ل ينحج العمل للمصالحة العاماة المحكاوم باو جا ا عا  الما م بادل الحابس أ ااره ، 

ناو مااذا لاو اقحناع القااضي اقحناعاا كاما  بعادم والمتمثل في الإص ا والتأ هيال ،  وتجنقباو مسااوئ الحابس ،   اإ

جدوى الحبس  المراد استبدايم بعقوبة العمل للنفع العام ،بالنس بة للمحكوم عليو ،  فضال هاذا ال لااير الحابس 

تعزياز بادائل  ع  العمل للمنفعة العامة ، أ ل  كون بصادد مناقضاة الس ياساة الجنائياة المن براة الاتي تساعى اإلى

دما،م في المجتمع عادة اإ  .الحبس وتجنق  المذنبين المبتدئين والغير الخطرين مساوئ الحبس، وبالتالي تأ هيلهم واإ

عادة النظر في ضرورة شرط ر ا المحكاوم علياو في النطاق بالحاكم بعقوباة العمال للنفاع العاام  وعليو حبذا لو يتم اإ

دمااج المحكاوم علياو ،ل ن ال صل في العمل للنفع العام أ نو عق عاادة اإ لى الإصا ا والتأ هيال واإ وبة زجرية بادف اإ
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 .المرجع السابق. من قانون العقوبات الفرنسي 0-030المادة  - 
30

 .000سابق،  صشري  س يد كامل ، تعليق ع  قانون العقوبات الفرنسي الجديد ،المرجع ال  - 
31

 .00م ، ص 1901سعداوي محمد صغير ، العقوبة وبدائلها في الس ياسة الجنائية المعاصرة ، دار الخلدونية ،الجزائر ،طبعة س نة  - 
32

، ص م 1900، سا نة  0عبد الرحمان لالفي ، العقوبات البديلة ، دراسة فقهية تحليلية تاصيلية مقارنة ، المؤسسة الحديثة للكحااب ،لبناان ،ط - 

003. 
33

 .00رامي محولي ، المرجع السابق،  ص - 
34

 02-00سعداوي محمد صغير ، العقوبة وبدائلها في الس ياسة الجنائية المعاصرة ، المرجع السابق ، ص - 
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اجتماعيا ،ولقس منحة قضائية يخير ف ا المحكوم عليو يقبلهاا أ و يرفضاها ،ولذ  يفااض أ ن يعتماد القااضي معياار 

مان هاذا الباديل المصلحة عندما يريد الحكم بعقوبة العمل للنفع العام ، واقصد المصلحة الحقاقاة والمقصد القانوته 

م  ،فاإن رأ ى القاضي أ ن مصلحة المحكوم عليو و مصلحة المجتماع الذي تاأ ذى جاراء الضرار الذي أ نتبراو بفعاله المجار 

نو يتعين النطق بها حتى ولو رفضها المحكوم عليو  .  تكمن في تطبيق عقوبة العمل للنفع العام فاإ

 .والعقوبة المنطوق بها مدى فعالية الشروط المتطلبة في الجريمة : الفر  الثاته 

من قانون العقوبات الجزائري يتبن لناا أ ن المشرا  الجزائاري فاا يتعلاق بالجريماة  0مكرر 0من لا ل نص المادة 

والعقوبة  قد اعتمد معيار المدة الزمنية في تحديد مدى اس تفادة المحكوم عليو من عقوبة العمل للنفع العام ،بحياث 

بة الجريمة المرتكبة مدة ا ع س نوات حبس ، وعدم تجاوز العقوباة المنطاوق بهاا اشاط المشر  عدم تجاوز عقو 

قارار العقاوبات الباديلة للحابس المتماثلة في العمال  مدة س نة حبس ،فهل هذين الشرطين يحققاان الهادف مان اإ

عادة تأ ه  لى احاام حقوق الإنسان واإ دمااج للمنفعة العامة في الس ياسة الجنائية ،والتي بدف في ال ساس اإ يال واإ

 .الم م اجتماعيا

 .عدم تجاوز عقوبة الجريمة المرتكبة ا ع س نوات حبس: أ ول  

لقد اقحإ المشر  الجزائري في تطبيق عقوبة العمل للنفع العاام كباديل لعقوباة الحابس قصاير المادة عا  الجارائم 

ولذا تس تفاد منهاا وات حبس،  البس يطة أ ي فقة ع  افالفات والجنا التي عقوبابا ل تتبراوز مدة ا ع س ن

ال ن فئاتٌ محدودة من المحكوم عل م الذين ارتكبوا نوعاً محادداً مان افالفاات القانونياة كخياناة ال ماناة ، وتزويار 

اإلى ذ ، . الوائق الإدارية ، والقذف والس  والش تم ، و الس ياقة في حالة سُكر وحاازة واسا     افادرات

انون مجدداً باتجاه توسا يع دائارة المسا تفادين مان العقوباة الباديلة لتشامل المتاورطين في يقاا البعض تعديل الق

لى  سا نوات ل ن هاؤلء هم الذيان  شاكلون الفئاة الغالباة في  0السرقة الخفافاة الذيان تصال عقاوبابم القانونياة اإ

.السجون ال ن
35
لى مراجعاة مادة العقوباة واساتبدالها ب   سا نوات  09كما يقاا البعض ال خار مان القاانونيين اإ

بدل ا ع س نوات، باعتبار أ ن القاضي يتمتع  سالطة تقديرياة، وان الهادف مان الإجاراء هاو اإصا ا الماذن  

دماجو اجتماعيا عادة اإ .واإ
36
 

لى  ل  0فكليرا من المحكوم عل م من يرتك  جنحة عقوب ا من س نة اإ س نوات ويحاكم علياو بالحابس سا نة فقاة اإ

انو    س تفد من عقوبة العمل للنفع العام ع  الركل من أ نو قد يكون غير مس بوق قضاائيا ويقادم  امانات جاد 

ياه القاانون في  لى الجريمة ، بل وقد يقدر القاضي بناء ع  السالطة التقديرياة الاتي منحاو اإ كافاة ع  عدم العود اإ

فادة الم م بعقوبة العمل للنفع العام بأ ن هذا ال لاير جدير بالس تفادة من العمل للنفاع العاام ، ويقحناع  باأ ن  مدى اإ
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 -  http://www.alittihad.ae/ 
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فادتو بالعقوبة الباديلة ل ناو مكبال  ل انو ل يمكن اإ عادة اإص حو اإ عقوبة الحبس المنطوق بها  ده قد ل تنفعو في اإ

 .بهذا الشرط 

طبيق عقوبة العمل للنفاع العاام لتشامل  ياع الجانا المعاقا  وعليو نقاا أ ن يوسع المشر  الجزائري من نطاق ت 

عل ا بالحبس ،وذ  مللما فعل المشر  الفرنسي
37
دون اشااط حدود معينة لمدة عقوبة الحبس المقاررة للجنحاة  

فادة المحكوم عليو بعقوبة العمل للنفع العام   مكناة جعلهاا المشرا  في ياد القااضي يحاكم بهاا ب  نااء المرتكبة طالما اإ

ع  السلطة التقديرية يم ،ولقست حقا مكتس با للمحكوم عليو يج  ع  القاضي الال ام بتطبيقاو  اما تحققات 

الشروط ، كما أ ن توس يع دائرة تطبيق نظام العمل للنفع العاام  سااهم  في تعزياز الس ياساة الجنائياة القا اة عا  

عادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عل م     . اإص ا وتأ هيل واإ

 .عدم تجاوز العقوبة المنطوق بها س نة حبسا: انيا 

لإمكانية اس تفادة الما م بعقوباة العمال للنفاع  من قانون العقوبات، 0 ف 0الجزائري في المادة  لقد اشاط المشر 

العام كبديل لعقوبة الحبس أ ل ينطق القاضي بعقوبة تتبراوز سا نة حبساا ، ماا يعاني أ ن المشرا  الجزائاري يتبانى 

ذا نطاق القااضي .الرأ ي الذي يحدد مدة الحبس قصير المدة  س نة حبس  غير أ ن الإشاكالية تطارا في حاالة ماا اإ

حداها نافذة وأ خارى موقوفاة النفااذ فهال يجاوز للقااضي اساتبدال السا نة حابس النافاذة  بعقوبة س نتين حبس اإ

 الة مما قد يتعارض مع مبدأ  الشرعية ؟بعقوبة العمل للنفع العام أ م ل يجوز باعتبار المشر    ينص ع  هذه الح

يرى بعض الباحلين
38
أ نو ل مانع من استبدال الس نة حبس النافذة بعقوبة العمل للنفع العام طالما أ نهاا   تتبرااوز  

الحد  الذي اشاطو القانون أ ل وهو س نة حبس ،غاير أ نناا  ارى أ ن  هاذا الحال قاد يتعاارض ماع مبادأ  الشراعية 

ة بين  وواضح في ضرورة توفر شرط عادم تجااوز العقوباة المنطاوق بهاا سا نة حابس ،وفي ،باعتبار أ ن نص الفقر 

 .هذه الحالة قد تجاوزت العقوبة المنطوق بها س نة حبس بغض النظر عن الجزء الموقوف النفاذ

ذا ه استبدال الس نة حبس النافذة بعقوباة العمال للنفاع العاام ،   أ لاال بعاد ذ   المح كاوم كما أ نو في حالة ما اإ

يقاف التنفاذ المنصوص علياو في الماادة  مان قاانون الإجاراءات الجزائياة 003عليو  شروط نظام اإ
39
ن العقوباة   فااإ

 .     من قانون العقوبات 0الموقوفة النفاذ تنفذ عليو وبالتالي  كون بصدد خرق نص الفقرة الرابعة من المادة 
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ذا كانت الجنحة معاقبا عل ا بالحبس ، يجوز للمحكمة أ ن تلزم المحكاوم علياو ، اإ :" من قانون العقوبات الفرنسي ع  ما يلي  0- 030تنص المادة  - 

ناو " .بأ ن يقوم بعمل للمصلحة العامة بدون أ جر لدى شخص معنوي عام أ و  عية تباشر قانونا أ عمال تتعلق بالمنفعة العاماة  فبنااء عا  ناص الماادة فاإ

لجريمة جنحة ومعاقبا عل ا بالحبس وبغض النظر عن مدة عقوب اا ولعال المشرا  الفرنسيا قصاد يكفي لتطبيق عقوبة العمل للمنفعة العامة أ ن تكون ا

 . من ذ  التوسع في تطبيق عقوبة العمل للمنفعة العامة كبديل للعقوبة السالبة للحرية
38

 .000عبد الرحمان لالفي، المرجع السابق، ص - 
39

ذا   يصدر  د المحكوم عليو بعد ذ  لا ل مهلة خمس س نوات من تاريخ الحاكم الصاادر مان المحكماة أ و المجلاس " ع  أ نو  003تنص المادة  -  اإ

دانتو غير ذي أ اار ،وفي الحاالة العكسا ية تبااشر النياباة تنف  عقوباة ااذ الحكم بعقوبة الحبس أ و عقوبة أ شد منها لرتكاب جناية أ و جنحة اعت  الحكم باإ

مار ر  1900يولياو  13ماؤرخ في  91-00ينظار ال مار ر  .."  ال ولى المحكوم بها دون أ ن تلتبس بالعقوباة الثانياة   000-22م ، المعادل والماتمم لل 

 . 09م ، العدد 1900يوايو س نة  13م المتضمن قانون الإجراءات الجزائية ، الجريدة الرسمية مؤرلاة في 0022يونيو  90المؤرخ في 
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 .عقوبة العمل للنفع العام مدى فاعلية الدور المنوط بجهات تنفاذ: المطل  الثاته

لقد بين المنشور الوزاري المتعلق بكافااات تطبياق العمال للنفاع العاام
40
الجهاات الاتي لهاا دور في تنفااذ عقوباة  

العمل للنفع العام أ ل و  النيابة العامة وقاضي تطبياق العقاوبات ،غاير أ ن تنفااذ عقوباة العمال للنفاع العاام قاد 

يادان العمالي ولسا ا تا  الاتي تعياق دور النياباة العاماة  ال مار الذي ينبغاي تعا و بعض الإشاكالت في الم 

الوقوف عندها ، كما نبين الدور الذي تلعبو الجهاة افاولة بحال الإشاكالت الاتي تعياق التطبياق الساليم لعقوباة 

 .       العمل للنفع العام أ ل و  قاضي تطبيق العقوبات

 .نية التي تعيق النيابة العامة في تنفاذ عقوبة العمل للنفع العام الإشكالت القانو : الفر  ال ول 

لى نائا   91كما جاء في المنشور ر   نو يعهد في ل مجلس قضائي اإ المتعلق بكافاات تطبيق العمل للنفع العام ،فاإ

ن أ برز مهام النياباة عام مساعد مهمة القاام بتنفاذ ال حكام والقرارات التي تقتح بعقوبة العمل للنفع العام ،ولعل م

لى  رسال نسخة من الحكم أ و القارار ا نهاائي بالإ اافة اإ العامة تسجيل العقوبات في صحيفة السوابق القضائية ، واإ

لى قااضي تطبياق العقاوبات ليتاولى تطبياق العقوباة غاير أ ن النياباة العاماة قاد تعا اها بعاض  مس تخرج منهما اإ

جراءات تنفاذ عقو  لياو الإشكالت عند القاام باإ بة العمل للنفع العام ،ولعل من أ هم هاذه الإشاكالت ماا تطارق اإ

بعض النواب العامين
41
 :و تتمثل فا يلي 

 في حالة تعدد عقوبات العمل للنفع العام: أ ول 

فقد يرتك  الشخص جريمتين ويصدر  ده حكمين منفصلين من ،تين قضائيتين كلاهما يتضمن عقوباة العمال 

للنفع العام وعند التنفاذ تواجو النيابة العامة حكمين قابلين للتنفاذ فأ ي الحكماين واجا  التنفااذ ال ول  أ م الثااته 

القاانون و  مساالة تتعلاق بنظاام تعادد الجارائم الاتي  فهذه المسالة   يتطرق اإ  ا. أ م تنفاذ كلاهما بنظام الدمج

لى  31نصت عليو المادة  وما بعدها من قانون العقوبات الجزائري ، فقد تطارق المشرا  مان لاا ل تا  الماواد اإ

حالة تعدد العقوبات السالبة للحرية ،وحالة تعدد العقوبات المالياة ساواء في حاالة تعادد المحااكمات أ و وحادبا ، 

لى حالة تعدد عقوبات العمل للنفع العام دون أ ن  ولذا حبذا لاو أ ن المشرا  الجزائاري يانص عا  حاكم .يتطرق اإ

لى المسااس إبادأ  الشراعية الذي  هذه الحالة ،ل ن الاج اد في هذه المسالة والقول بتنفاذ حكم واحد قد يؤدي اإ

 . هو أ ساس التشريع الجنائي

 .للنفع العامعدول المحكوم عليو عن قبول العمل :انيا 

رساال الملا  مان قبال  قد يقبل المحكوم عليو باستبدال عقوبة الحبس بعقوباة العمال للنفاع العاام غاير أ ناو عناد اإ

لى قاضي تطبيق العقوبات والبدء في تنفاذ عقوبة العمل للنفع العام يعادل المحكاوم علياو عان هاذه  النيابة العامة اإ
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حاول  جبارة عمر،النائ  العام المساعد ال ول لدى مجلس قضاء قس نطينة ،دور النيابة العامة في تنفاذ عقوبة العمل للنفع العام ،ملتقاى تكاويني - 
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 امات وشروط تطبيق العمل للنفع العام فحطبق عليو العقوبة ال صالية العقوبة ،فهل يعت  في هذه الحالة مخ  بال

أ م لبد اإ افة اإلى ذ  من تكاي  هذا العدول ع  انو جريمة جديدة تقحتح محابعة جزائية جديدة عا  جريماة 

 .عدم الامحثال لل امات العمل للنفع العام؟ 

لى المادة  لى و المنشور الوزاري المت 0مكرر 0فبالرجو  اإ ضمن كيفاات تطبيق العمال للنفاع العاام نجاده يتطرقاان اإ

 : حالتين

حالة اإلا ل المحكوم عليو بالل امات والشروط المدونة في مقرر الو ع وفي هاذه الحاالة ساتنفذ علياو  -

 .عقوبة الحبس ال صلية المحكوم بها عليو 

ليو من قبل قاضي -  تطبياق العقاوبات ركل اباوت   حالة عدم امحثال المحكوم عليو ل س تدعاء الموجو اإ

نو في هذه الحاالة أ يضاا يحارر  اده  تبليغو شخصيا بالس تدعاء ودون تقديم عذر جدي من قبله أ و من ينقبو ، فاإ

جراءات تنفاذ العقوبة ال صلية بصوربا العادية لى النيابة العامة لتخاذ اإ  .محضر بعدم الامحثال ويرسل اإ

ذا امحثل  لياو مان قبال قااضي تطبياق العقاوبات ،  قارر غير أ نو في حالة ما اإ المحكوم عليو ل سا تدعاء الموجاو اإ

جاراءات تنفااذ العقوباة ال صالية دون محابعتاو  اذ  ده اإ نو يمكن اتخ  أ مامو الااجع عن قبول العمل للنفع العام ، فاإ

 وحبذا لاو يانص المشرا . بجريمة الإلا ل بال امات العمل للنفع العام لعدم وجود نص للمتابعة الجزائية ع  ذ 

الجزائري ع  ذ  ملل ما فعل المشر  الفرنسي
42
نص ع  عقوبة س نتين حبس وغراماة مالياة بث ااين   حاث 

 .                  أ ل  أ ورو ل  من يخل بال امات وشروط العمل للنفع العام

 . عامدور قاضي تطبيق العقوبات في تطبيق عقوبة العمل للنفع ال: الفر  الثاته 

لى  3مكرر0لقد أ ناطت المادة  من قانون العقوبات الجزائري مهمة السهر ع  تطبياق عقوباة العمال للنفاع العاام اإ

قاضي تطبيق العقوبات ،وقد بين المنشور الوزاري بالتفصيل الدور الذي يقوم بو قااضي تطبياق العقاوبات مان 

 :أ جل التطبيق السليم للعقوبة البديلة ،وعليو يمكن لقاضي تطبيق العقوبات القاام إا يلي

  .اس تدعاء المحكوم عليو واخحيار العمل المناس  يم:أ ول  

ل ساقة   وذ  عن طريق محضر قضائي وينوه في الاس تدعاء اإلى ضرورة الال ام بالحضور في الوقت المحدد واإ

كاما يمكان لقااضي تطبياق العقاوبات .حقو في الاس تفادة من العقوبة البديلة وتطبق عليو عقوبة الحابس ال صالية

لى مقرات المحاكم التي يقيم بها المحكوم عل م للقاام بالإجراءات الضرورية الاتي تسا بق شروعاو في تطبياق التنقل  اإ

هذا وبعد ما يكون قاضي تطبيق العقوبات فكرة عن المحكوم علياو والتأ كاد مان قدراتاو .عقوبة العمل للنفع العام 
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عمال المناسا  مان باين المناصا  المعرو اة الصحية ،  ومؤه تو يمكن لقااضي تطبياق العقاوبات اخحياار يم ال

وهناا تكمان .والتي تت ءم وقدراتو وتساهم في اندماجو ودون أ ن تاؤار في الساير الحسان لحياتاو المهنياة والعائلياة

المشكلة بحيث قد ل تتوفر لدى قاضي تطبياق العقاوبات المناصا  الاتي تات ءم وماؤه ت المحكاوم علياو، مماا 

لى اخحيار يم عمل ل يتناس  ومؤه تو وقدراتو ال مر الذي يؤار عا  نظاام العمال للنفاع العاام كباديل  يضطره اإ

عادة الإدماج الاجتماعي كاما قاد يثاير الابعض. لعقوبة الحبس وكوس يلة لتعزيز س ياسة اإ
43
التساالل حاول مصاير  

ذا كانت نتائج الفحاص الطابي سالبية ل تساما للمحكاوم علياو بالقاا ام بالعمال للمنفعاة الحكم بالعمل للنفع العام اإ

 .العامة ؟

 وق  تطبيق عقوبة العمل للنفع العام:انيا 

من قانون العقوبات لقاضي تطبيق العقوبات ،سواء من تلقاء نفسو أ و بنااء عا  طلا   3مكرر 0أ جازت المادة 

و ساا باب صحيااة أ و عائليااة أ  المحكااوم عليااو أ و ماان ينقبااو أ ن يصاادر مقااررا بوقاا  تطبيااق العماال للنفااع العااام ل  

جاراء ل التحاريات إعرفاة النياباة العاماة  ،اجتماعية اإلى حين زوال هذه ال س باب ،كاما يمكناو عناد الاقحضااء اإ

لقااضي تطبياق العقاوبات الفصال في  ياع  3مكارر 0كاما أ سا ندت الماادة .للتأ كد من مدى جدية الما ر المقادم

جراء لحال الإشاكال كتغياير الإشكالت التي يمكن أ ن تعيق التطبيق السليم لعقوبة العمل للنفع  العام واتخاذ أ ي اإ

العمل أ و المؤسسة أ و غيرها من الإشكالت التي تصادف التطبيق الميداته لهذه العقوبة البديلة
44
  . 

  :اتمة لا

 :من لا ل هذه الورقة البحثية يمكن اس تنحاج ما يلي  

عادة - دمااج الماذنبين اجتماعياا ،غاير  أ ن نظام العمل للنفع العام وس يلة ناجعة ومهمة في تعزيز س ياسة اإ اإ

أ ن هذا النظام يحتاج اإلى ضرورة تعزيزه بأ ليات ونصوص قانونية واضحة تسد الثغرات الموجودة فاو وتعمال عا  

 .حل الإشكالت التي قد تواجو تطبيقو

ضرورة مراجعة بعض الشروط المتطلبة لتطبيق عقوبة العمل للنفع العام ،ولسا ا شرط عادم تجااوز  -

نقاا أ ن يوسع المشرا  الجزائاري مان نطااق تطبياق عقوباة الجريمة المرتكبة ا ع س نوات حبس ،وعليو  عقوبة

العمل للنفع العام لتشمل  يع الجانا المعاقا  عل اا بالحابس ،وذ  ماللما فعال المشرا  الفرنسيا دون اشاااط 

فادة المح كاوم علياو بعقوباة العمال للنفاع العاام   حدود معينة لمدة عقوبة الحبس المقررة للجنحة المرتكبة ،طالما اإ

مكنة جعلها المشر  في يد القاضي يحكم بها بناء ع  السلطة التقديرية يم ،ولقست حقا مكتس با للمحكاوم علياو 

 .يج  ع  القاضي الال ام بتطبيقو  ما تحققت الشروط
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 .009عبد الرحمان لالفي، المرجع السابق، ص  - 
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 .السابق 1المنشور الوزاري ر   - 
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لزام بعقوبة ال - عمل للنفع العام ،وتطبيقهاا حاتى حبذا لو يتبنى المشر  الجزائري نظام وق  التنفاذ مع الإ

 .ع  العائدين ،وذ  ملل ما فعل المشر  الفرنسي لتفعيل العمل للنفع العام ك لية لإعادة الإدماج الاجتماعي

ضرورة التنصيص ع  حكم حالة الحكم بعقوبة س نتين حبس واحدة نافذة ، وال خارى موقوفاة النفااذ  -

ع  س نة حبس النافذة أ م ل ينطبق باعتباار أ ن العقوباة المنطاوق بهاا  هل يمكن تطبيق نظام العمل للنفع العام .

 .تجاوزت س نة حبس 

 :المراجع
 النصوص القانونية والمناشير - أ  

المتضمن قانون العقوبات الجزائري  002-22 المعدل والمتمم لل مر ر م 1990ف اير  10المؤرخ في  90-90القانون ر    -0

 .  00، العدد ر  م 1990مارس  90، الجريدة الرسمية مؤرلاة بتاريخ 

ل،معدل ومتمم العميتعلق بع قات  0009أ بريل س نة  10الموافق  0009رمضان عام  12المؤرخ في  00-09قانون ر   -1

 .00،العدد م 0009ابريل  10الجريدة الرسمية بتاريخ :

المتضمن م 0022يونيو  90المؤرخ في  000-22، المعدل والمتمم لل مر ر  م 1900يوليو  13مؤرخ في  91-00ال مر ر   -3

 . 09، العدد م 1900يوايو س نة  13قانون الإجراءات الجزائية ، الجريدة الرسمية مؤرلاة في 

قااق العمال للنفاع العاام ،وزارة العاادل المتضامن كيفاااات تطب م 1990 -90- 10الماؤرخ في  91المنشاور الاوزاري ر    -0

 الجزائرية 

pénal français,109قانون العقوبات الفرنسي  -0
e
 édition ,Dalloz ,EDITION 2012 code    

 كت  فقهية - ب

أ مين مصطفى محمد ،علم الجزاء الجنائي ، الجزاء الجنائي بين النظرية والتطبيق ، دار الجامعة الجديدة للنشرا ،سا نة  .0

 . م 0000

 .م 1991بن ش يخ لحسن ، مبادئ القانون الجنائي ، النظرية العامة للجريمة ، دارهومة ، الجزائر ، ط س نة  .1

 شرى ر ا راضي ساعد ،بادائل العقاوبات الساالبة للحرياة وأ ارهاا في الحاد مان الخطاورة الإجرامااة ، دار وائال  .3

 . م 1903، س نة  0للنشر،ال ردن ،ط

داة لموا،ة أ زمة الحابس قصايرة المادة ،مكحباة الوفااء القانونياة ،الإساكندرية بوسري عبد اللطي  ، النظم المس تح .0

 1902ن س نة 0،ط

،  0رامي محولي القاضي ، عقوبة العمل للمنفعة العامة في التشريع الجنائي المقارن ، دار ا نهضة العربية ، مإ ، ط .0

 م 1901س نة 

 .م1903سعداوي محمد صغير ، عقوبة العمل للنفع العام ،دار الخلدونية الجزائر،طبعة س نة  .2

 م  1901سعداوي محمد صغير ، العقوبة وبدائلها في الس ياسة الجنائية المعاصرة ، دار الخلدونية ،الجزائر ،طبعة س نة  .0

، دار ا نهضااة  0عااام ، طالشرياا  ساا يد كاماال ، تعليااق عاا  قااانون العقااوبات الفرنسياا الجديااد ، القساام  .0

 .م0000،القاهرة ،مإ س نة العربية

 م  1900عبد   أ وهايباة ، شرا قانون العقوبات الجزائري ، القسم العام ، موفر للنشر ، س نة النشر  .0
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محمد س ي  النإ عباد المانعم ، بادائل العقاوبات الساالبة للحرياة في التشرايعات الجنائياة الحديثاة ، دار ا نهضاة  .09

 .309ص، م 1990ة ، مإ العربي

 م 1903، س نة 0محمد محمد مصباا قاضي ، علم الإجرام وعلم العقاب ،منشورات الحلبي الحقوقاة ،بيروت لبنان ،ط .00

 مج ت -ج

باسم شهاب ،عقوباة العمال للنفاع العاام في التشرايع الجزائاري ، مجالة الشرايعة والقاانون ،  ياة القاانون ، جامعاة  .0

 . 02، العدد م 1903، أ كتوبر  10الإمارات العربية المتحدة ،الس نة 

دمشاق للعلاوم  صفاء أ وتاته ، العمل للمنفعة العامة في الس ياسة العقابية المعااصرة ، دراساة مقارناة ، مجالة جامعاة .1

 . 1م ، العدد  1990الاقحصادية والقانونية ،  ية الحقوق ، جامعة دمشق ، س نة 

عبد الرحمان بن محمد الطريمان ، التعزير بالعمل للنفع العام ،جامعاة نايا  العربياة للعلاوم ال منياة ، ياة الدراساات  .3

 . م1903العليا ،قسم العدالة الجنائية ،الرياض ،س نة 

" ، رئقس مجلس قضاء اليزي ، عقوبة العمل للنفع العام في التشريع المقارن ، مدالالة لملتقاى حاول  مسلوب ارزقي .0

قامة القضاة ياوم " عقوبة العمل للنفع العام  ، المديرياة العاماة للشاؤون القضاائية والقانونياة ، وزارة م 1990جاانفي 00،المقارن باإ

 . 20، العدد1ة والوائق ،وزارة العدل الجزائر ،جالعدل ،نشرة القضاة ، مديرية الدراسات القانوني

 ملتقاات -د

جبارة عمر،النائ  العام المساعد ال ول لدى مجلس قضاء قس نطينة ،دور النيابة العامة في تنفاذ عقوبة العمل للنفع العام ،ملتقى 

 .، فندق مازافران ، زرالدة الجزائر م1900أ كتوبر  92-90يومي " التجربة الفرنس ية " تكويني حول مو و  العمل للنفع العام 
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